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الأحكام المتعلقة بهذه المسألة، إليك بعضها مما قرره الأصحاب  وقد ذكر الفقهاء جملة من  

 رحمهم الله: 

 :(133)الفرع الأول: شرط طلب حضور الخصم إن كان في البلد

عليه تعامل فلو    لا يشترط على المذهب أن يعلم القاضي أن بين المستعدي والمستعدى

)... وسواء  "أقام الدعوى فقير على ذي ثروة وهيبة فإن الدعوى تسمع في مواجهته قال في الكشاف:  

عي على ذي ثروة وهيبة فيبعث   كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه أو لا يعامله، كالفقير يدَّ

 .(134)الخ   "معه عوناً يحضره...

الم   ط  ر  لكن ش   المرداوي:  الأصحاب ألا يكون  قال  الهمة،  تتبعه  تافهاً لا  به  المطال ب  لا  "ال 

، قال في الكشاف في بيان علة  (135) "يعدى حاكم في مثل ما لا تتبعه الهمة على الصحيح من المذهب 

، وليس معنى  (136) "لما فيه من ضرر الحضور إلى مجلس الحكم بالشيء التافه الذي لا يعادله"ذلك:  

م في مثل هذا بل يحكم عليه إذا أقام بينته لكن لا يلزم المدعى عليه  ذلك أنه لا يحكم على الخص

 بالحضور. 

 

 : من يستثنى من لزوم الحضور بين يدي القاضي: نيالفرع الثا

إذا طلب القاضي حضور الخصم بين يديه لمجلس القضاء فإنه يجب عليه الحضور إنفاذاً  

 لطلبه، واستثنى الفقهاء من هذا حالتان:  

 

 (.239ينظر: مفيد القضاة ص) (133)
 (.6/327( كشاف القناع )134)

 (.6/328(، وينظر: كشاف القناع )28/391)( الإنصاف 135)

 (.6/328( كشاف القناع )136)

الفرع الأول: حضور  

الخصم إن كان في  

 البلد 

الفرع الثاني: من  

يستثنى من لزوم  

الحضور بين يدي  

 القاض 
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أن يكون من يطلب حضوره مريضاً لا يستطيع الحضور بنفسه، كالمريض ومن    الحالة الأولى:

 كان له عذر يمنعه من الحضور. 

 (137) عليه أن يقيم وكيلاً ليترافع عنه.فهذا لا يلزمه الحضور ولكن يجب 

رة:الحالة الثانية  : المرأة المخفَّ

رة: هي التي لا تبرز لقضاء حوائجها بنفسها   والخفرة أو المخدَّ

، فإن  (138)  فإذا ادُّعي على المرأة الخفرة لم يلزمها الحضور، ولكن يلزمها توكيل من يترافع عنها 

هت عليها يمين بعث الحاكم    ( 139) أميناً يحلفها بحضرة شاهدين في بيتها.وجِّ

اعترفت   فإن  هذا  امرأة  إلى  أنيس  يا  ))واغد  وسلم:  عليه  الله  صلى  قوله  ذلك  في  والأصل 

 .(140) فارجمها..(( الحديث

 (141)ووجه الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب حضورها لكونها خفرة.

 

 : (142) القضاء بين غير المسلمين المسألة الرابعة:● 

 
 (.7/535(، الروض المربع مع الحاشية )3/510(، شرح المنتهى )11/157( ينظر: الفروع )137)

قــال في الترغيــب: إن خرجــت للعزاء  "( وقــال:  28/402(، الإنصـــــاف )4/537(، الممتع شــــرح المقنع )14/40( ينظر: المغني )138)

رة رات. "والزيارات ولم تكثر فهي مخدَّ رات أو المخدَّ  ا.هـ أي أن خروجها لمثل هذا لا يخرجها عن حكم المخفَّ

 (.8/177) (، المبدع4/237(، الكافي )569( ينظر: الهداية ص)139)

 ( من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما.1697(، صحيح مسلم )2314( صحيح البخاري )140)

 (.240، مفيد القضاة ص)(8/180(، المبدع )14/40( ينظر: المغني )141)

 (.165ينظر: مفيد القضاة ص) (142)

القضاء بين غير  

 المسلمين 
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عۡرضِۡ عَنۡهُمۡۖۡ وَإِن تُعۡرضِۡ  فإَنِ  سمحالأصل في هذا الباب قول الله تعالى:  
َ
وۡ أ
َ
جَاءُٓوكَ فَٱحۡكُم بيَۡنَهُمۡ أ

ۖۡ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بيَۡنَهُم   ا وكَ شَيۡـ ٗ َ يُحِبُّ ٱلمُۡقۡسِطِينَسجى عَنۡهُمۡ فَلَن يضَُرُّ : المائدة] بٱِلۡقِسۡطِِۚ إنَِّ ٱللَّّ

42]. 

 وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه الآية على قولين:  "قال ابن الجوزي: 

الأول  وبين  القول  بينهم  الحكم  بين  مخيراً  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  فكان  منسوخة،  أنها   :

نِ  سمحالآية بقوله تعالى  الإعراض عنهم وذلك في أول الأمر، ثم نسخت  
َ
ُ  بيَۡنَهُم  ٱحۡكُم  وَأ نزَلَ ٱللَّّ

َ
بمَِآ أ

فلزمه الحكم وزال التخيير، روي هذا عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة  ،  [49: المائدة] سجى

 والسدي.  

الثاني: إن شاؤوا    القول  إليهم،  ترافعوا  إذا  الحكم مخيرون  ونوابه في  الإمام  وأن  أنها محكمة 

وبه    ، ينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم، وهذا مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهريحكموا ب

وهو الصحيح؛ لأنه لا تنافي بين الآيتين؛ لأن إحداهما خيَّرت بين الحكم وتركه،    ،قال أحمد بن حنبل

  (143) ."والثانية: بينت كيفية الحكم إذا كان 

 :الفرع الأول: صور تقاضي غير المسلمين لنا

 والآخر كافرا :الصورة الأولى: أن يكون أحد أطراف الدعوى مسلماً 

فإنه  إذا تحاكم إلى القاضي خصمان أحدهما مسلم  وهذه الصورة لا تخيير فيها على القولين، ف

ه عن ظلمه، ولأن في ترك الإجابة  يلزمه الحكم بينهما ؛ لما فيه من إنصاف المسلم من غيره، أو ردُّ

 (144) إليه تضييعاً للحق.

 لمين: الصورة الثانية: أن يكون الطرفان من غير المس

 
  (.7/342(، اللباب في علوم الكتاب )1/550زاد المسير )  (143)

 (.2/604(، مطالب أولي النهى )3/140(، كشاف القناع )3/385(، المبدع )4/181الكافي ) ( ينظر:144)

الفرع الأول:  

صور تقاض غير  

 المسلمين 
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يَّان فإن الحاكم مخيَّرٌ بين الحكم بينهم وبين   إذا تحاكم اثنان من غير المسلمين إلينا وهما ذمِّ

تعالى:   لقوله  عَنۡهُمۡسجىفإَنِ  سمحتركهم،  عۡرضِۡ 
َ
أ وۡ 
َ
أ بيَۡنَهُمۡ  فَٱحۡكُم  ولأنهما  ،  [42: المائدة] جَاءُٓوكَ 

 (145) كالمستأمنين.كافران فلم يجب الحكم بينهما 

أما إن كانا مستأمنين فإنه لا بد من شرط آخر: وهو أن يرضيا بالاحتكام إلينا؛ لأنهما لم يلتزما  

 (146) أحكامنا.

 :الفرع الثاني: ما يحكم به عند التحاكم إلينا

سمح وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بيَۡنَهُم  في جميع ما سبق: لا يحكم إلا بحكم الإسلام، لقوله تعالى:  
 (147) فإذا حكم لزمهم حكمنا لا شريعتنا.، [42: المائدة]بٱِلۡقِسۡطِِۚ 

 

 :الفرع الثالث: الحكم في عقودهم المحرمة

 إذا تبايعوا بيوعاً فاسدة فإن الأمر لا يخلو من أحوال:  

الأولى: عن    الحالة  وتنفيراً  مشقة  فيه  لأن  فعلهم؛  ينقض  لم  التقابض  تم  فإذا  يتقابضوا،  أن 

 (148) وكذا سائر عقودهم ومقاسماتهم إذا تقابضوها.  -بتقدير إرادته-الإسلام 

 دة:  إذا لم يتقابضوا بيوعهم وكانت فاس  الحالة الثانية:

 
 (.10/492(، الإنصاف )3/386( ينظر: المبدع )145)

 (.3/140(، كشاف القناع )10/492( ينظر: الإنصاف )146)

 (.3/386( ينظر: المبدع )147)

 (.3/140(، كشاف القناع )10/492( ينظر: الإنصاف )148)

الفرع الثاني:  

ما يحكم به  

القاض عند  

تحاكم غير  

 المسلمين إليه 

الفرع الثالث:  

الحكم في عقود  

غير المسلمين  

 المحرمة 
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لأنه لم يتم؛ فن ق ض   "؛  -ولو كان قد ألزمهم حاكمهم بذلك-فالصحيح من المذهب أنه يفسخها  

لعدم صحته، سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أولا؛ لعدم لزوم حكمهم لأنه لغو؛ لفقد شرطه وهو  

 . (149)"الإسلام 

 

 :أنكحتهمالفرع الرابع: الحكم في 

ون عليها  "قال ابن قدامة:   إذا كانت    - إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا-أنكحة الكفار صحيحة يقرُّ

نكاحها في الحال، ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته، ولا يعتبر له شروط    - ابتداء-المرأة ممن يجوز  

ذلك   وأشباه  والقبول  الإيجاب  وصيغة  والشهود  الولي  من  المسلمين  بين  ب-أنكحة  خلاف  لا 

 .(150) "-المسلمين

فإن أسلموا وأتونا أو ترافعوا إلينا قبل إسلامهم في ابتداء العقد؛ لنعقده لهم: لم نمضه إلا على  "

الوجه الصحيح، كأنكحة المسلمين، من الإيجاب والقبول والولي والشهود؛ لأنه لا حاجة إلى عقد  

أثناء العقد والمرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها    وإذا أسلموا أو ترافعوا إلينا في "،  (151) "يخالف ذلك

ق بينهما مطلقاً على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب   (152) ."فرِّ

 (153) يرتفعوا إلينا. موشرط إقرارهم على أنكحتهم ما اعتقدوا حلها ول 

 

 
 (.2/366(، الممتع شرح المقنع )10/492(، وينظر: الإنصاف )3/140( قاله البهوتي في كشاف القناع )149)

 (.10/5( المغني )150)

 (.6/157( قاله ابن مفلح في المبدع )151)

 (.6-21/5( قاله المرداوي في الإنصاف )152)

 (.6-21/5( ينظر: الإنصاف )153)

الفرع الرابع:  

الحكم في أنكحة  

 الكفار 
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 :مواريثهمالفرع الخامس: الحكم في  

لا نعلم بين أهل العلم فيه  "الكفار يتوارثون إذا كان دينهم واحداً، قال الموفق ابن قدامة:  

دليل على أن بعضهم يرث    (154) خلافاً، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ))لا يرث المسلم الكافر((

ملتين شتى(( أهل  يتوارث  ))لا  وقوله  بعضهم    (155) بعضاً،  يرث  الواحدة  الملة  أهل  أن  على  دليل 

 فإن اختلفت أديانهم فعلى قولين في المذهب: (156) بعضاً.

 : أن الكفر ملة واحدة، يرث بعضهم بعضاً. القول الأول

م بعضاً، وهو قول كثير من أهل العلم؛ لأن  أن الكفر ملل مختلفة، لا يرث بعضه  القول الثاني:

وسلم عليه  الله  النبي صلى  ويخصُّ عموم    : قول  توارثهما  ينفي  ملتين شتى((،  أهل  يتوارث  ))لا 

 (157) الكتاب.

 مسألة: 

فيقال:   بالقول،  يفردوا  أن  الحال  اقتضى  بالله  والعياذ  المحارم  ينكح  ممن  المجوس  كان  لما 

كح ذوات المحارم إذا أسلموا وتحاكموا إلينا وكان النكاح  المجوس ومن جرى مجراهم ممن ين

 
 من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.( 1614(، صحيح مسلم )6764( صحيح البخاري )154)

( من حديث عمرو بن شـعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه  6664(، وأحمد في مسـنده )2731(، سـنن ابن ماجه )2910( سـنن أبي داود )155)

ضـي الله  ( من حديث أسـامة بن زيد ر2944(، والحاكم في المسـتدرك )3035(، والدارمي في سـننه )6349( )6348النسـائي في الكبرى )

د ابن عبد الهادي إســناد أبي داود إلى عمرو، ونقل عن ابن عبد البر ألا مطعن في إســناده، ينظر: تنقيح التحقيق ) (، 4/261عنهما، وقد جوَّ

ــناد حديث عبد الله بن عمرو ينظر: إرواء الغليل ) ن الألباني إسـ ــَّ ــحيح الجامع 6/121وحسـ ــامة بن زيد كما في صـ ــحح حديث أسـ (، وصـ

(7613.)   

 (.18/273(، وينظر: الشرح الكبير )9/156( ينظر: المغني )156)

 (.18/273(، وينظر: الشرح الكبير )9/156( ملخص من المغني )157)

الفرع الخامس:  

الحكم في مواريث غير  

 المسلمين 
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لا نعلم بين علماء المسلمين خلافاً في  "بين ذوات المحارم: فلا يرثون به، قال الموفق ابن قدامة:  

 .(158) "أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم

ط من نكاح أم  قيل: يا أبا عبد الله: فعلى المواريث كيف يرثون؟ قال: من جهة الحلال، يسق "

مواريث   ثون  ويورَّ الإسلام،  حكم  الحلال  بحكم  لهم  ويحكم  له،  يعرض  فلا  بنت؛  أو  وأخت 

 . (159)"الإسلام 

  به،   توارثوا  إسلامهم،  بعد  عليه  وأقروا  صحته،  اعتقدوافكل نكاح    "فأما غيره من الأنكحة:  

عليه بعد إسلامهم لا    يقرون   لا   وما   يوجد،   لم  أو   المسلمين،  نكاح   في   المعتبرة  بشروطه   وجد   سواء 

هذا سواء، فلو طلق الكافر امرأته ثلاثا، ثم نكحها، ثم أسلما،    يتوارثون به، والمجوس وغيرهم في 

ومات أحدهما، لم يقرا عليه، ولم يتوارثا به. وكذلك إن مات أحدهما قبل إسلامهما، لم يتوارثا. في  

 .(160) "ورثه الآخر قول الجميع. وإن تزوجها بغير شهود، ثم مات أحدهما،

 

 

 

 

  

 
 (.9/165( المغني )158)

 (.350-348( )205-1/203( أحكام أهل الملل للخلال )159)

 (.9/165( المغني )160)
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 :(161) صفات الناس في الدعاوى

ويعنى بهذا: من هو الخصم في الدعوى؛ إذ ليس كل من ادُّعي عليه يصح كونه خصماً،  

ولربما أخطأ القاضي في الحكم على من ليس بخصمٍ في حقيقة الأمر، ويمكن تقسيم صفات  

 الناس في الدعاوى إلى عددٍ من الأقسام:  

 القسم الأول: دعاوى العين: 

تي يطلب فيها المدعي استحقاقه في العين المدعاة، كدعواه تملك  ويعنى بها: الدعاوى ال

عقار أو استحقاقه منفعة ونحو ذلك، وفي هذا النوع من الدعاوى تقام الدعوى فيها على من بيده  

  -أي المدعى عليه- وصحح الأصحاب الدعوى في العين على من ليست العين بيده لكنه  ،  (162) العين.

وإن ادعى عليه أن هذه الدار لي وأنه يمنعني  "ينازع صاحب العين أو يمنعه منها، قال ابن قدامة:  

ت الدعوى وإن لم يقل   .(163) "نها في يده إمنها صحَّ

 الدين:القسم الثاني: دعوى 

في   صراحة  الأصحاب  ذلك  على  نص  ذمته،  في  الدين  كان  من  على  الدين  دعوى  تقام 

 (164) تعريفهم للدعاوى وتعريفهم للمدعى عليه.

 

 (.218ينظر: مفيد القضاة ص) (161)
 (.6/342(، كشاف القناع )28/453(، الشرح الكبير على المقنع )14/310المغني )( ينظر: 162)

ــرح الكبير )14/68( المغني )163) ــي على الخرقي )28/467(، الشـ ــرح الزركشـ (، مطالب أولي  8/248(، المبدع )7/397(، وينظر: شـ

 (.6/566النهى )

ــاف )4/597الممتع شــــرح المقنع )(،  29/119(، الشــــرح الكبير )14/275( ينظر: المغني )164) ــاف القنـاع  29/119(، الإنصــ (، كشــ

 (.3/555(، شرح المنتهى )6/384)

صفات الناس  أقسام  

 في الدعاوى 

 القسم الأول 

 القسم الثاني 
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 القسم الثالث: دعوى الفعل: 

 . ، ونحوهاوتقام الدعوى فيها على الفاعل، كدعوى القتل تقام على القاتل 

 القسم الرابع: دعوى القول: 

على   فيها  الدعوى  فترفع  والسب،  كالقذف  الأقوال:  منشؤها  التي  الدعاوى  بها  ويعنى 

 القائل. 

 القسم الخامس: دعوى العقد:

والخصم فيها هو المباشر للعقد أو من قام مقامه كالوكيل والوصي والوارث، ولو دفع  

قال ابن  .  حقيقة فلا يقبل إلا ببينة؛ لأن مباشرته للعقد تصيِّره خصماً فيه العاقد أن العقد ليس له  

 .(165) "الظاهر ممن باشر العقد أنه له "قدامة:  

 

 القسم السادس: دعاوى الحقوق:

ه ويمنعه منه.   كحق الحضانة، والرضاعة فالخصم فيها هو الذي ينازع المدعي في حقِّ

ب ق  حكايةٌ للأصل  في هذه الأحوال، وإلا فقد ينوب عن صاحب الصفة غيره، كالوكيل  تنبيه: ما   س 

له، والولي ينوب عن الصغير والمجنون والمحجور عليه ونحو ذلك.  ( 166) ينوب عن موكِّ

وينوب الورثة عن مورثهم في المطالبة بما لمورثهم من الديون ونحوها، ولهم كذلك المطالبة  

 لهم بموت مورثهم كالدية والقصاص.  بالحقوق التي ثبتت

 
 (.2/190(، شرح المنتهى )13/464(، وينظر: الشرح الكبير على المقنع )7/232( المغني )165)

 (.2/201(، شرح المنتهى )3/483(، كشاف القناع )13/577(، الشرح الكبير )7/261( ينظر: المغني )166)

 القسم الثالث 

 القسم الرابع 

 القسم الخامس 

 القسم السادس 



 (40)  التأصيل القضائي 

 

 

أما الحقوق التي تسقط بعدم المطالبة مثل حق الشفعة وحق خيار الفسخ للعيب ونحو ذلك  

فإن المذهب أنهم ينوبون عنه بشرط أن يطالب بها في حياته، فأما إن لم يطالب بها فإنهم لا ينوبون  

 (167) عنه فيها.

وينوب الورثة عن مورثهم في المطالبة بما لمورثهم من الديون ونحوها، ولهم كذلك المطالبة  

التي ثبتت لهم بموت مورثهم كالدية والقصاص. أما الحقوق التي تسقط بعدم المطالبة  بالحقوق 

مثل حق الشفعة وحق خيار الفسخ للعيب ونحو ذلك فإن المذهب أنهم ينوبون عنه بشرط أن يطالب  

 (168) في حياته، فأما إن لم يطالب بها فإنهم لا ينوبون عنه فيها. بها

التي على مورثهم كما لو مات المورث وعليه   وينوب الورثة كذلك عن مورثهم في الحقوق 

دين فطولب الورثة فإن له الحق بمطالبتهم ليقضوه من تركة المورث وكذا العقود اللازمة كما لو باع  

 عوض. وقبض الثمن ولم ي قب ض ال 

 

 

 

 والشراكة كذلك سبب في الصفة: 

 
(، ويرى ابن ســعدي رحمه الله أن هذا الحق ينتقل للورثة كســائر الحقوق المالية،  158(، كشــاف القناع )/15/872( ينظر: الإنصــاف )167)

والصـحيح أنها مثل غيرها؛ لأن المقصـود واحد وليس على "(:  96وهي الرواية الثانية في المذهب، قال في القواعد والأصـول الجامعة ص)

 ."ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرهاإبطالها دليل 

(، ويرى ابن سااااااا د  ن ه ا الح  يا ال  ينرقة لسانر  ك اااااااا ر  158(، كشاااااااا  القنا  )/15/872( ينظر: الإنصاااااااا  )168)
ا مثة غير ا؛ لألح  (: "والصاااااااا ي  اه96القاق المالي ، و ي الرواي  الثاني  في المي ب، قال في القااعد والأصااااااااال ا ام   ص)

 المقصاد واحد وليس عسى إبطالها دلية ولا ت سية ص ي ، وما قية فيها من الر سية ماجاد في غير ا".
 



 (41)  التأصيل القضائي 

 

 

إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما كإرثٍ أو إتلافٍ  "فائدة حسنة: "قال المرداوي:  

الدين   تقي  الشيخ  تيمية-قال  ابن  الأخذ من  -يعني  فلشريكه  استحقاقها واحد  أو ضريبة، سبب   :

 .(170) (169) "المذهبالغريم، وله الأخذ من الآخذ على الصحيح من 

وتنعقد الصفة أيضاً بالكفالة والضمان، كما لو ادعى المدعي أن له في ذمة المدعى عليه مبلغاً من  
المال ضمنه عن فلان، فإن هذا المدعى عليه وإن لم يكن ذا صفة من حيث الأصل، ولكنه صار  

 ( 171)بضمانه أو كفالته ذا صفة.

 

 
 .المطلب الرابع: محل الخصومة )أو الدعوى والجواب(

 : (172) تعريف الدعوى المسألة الأولى:● 

 .(173) "إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته"الدعوى: 

والأصل في الدعوى: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ))لو يعطى الناس بدعواهم لادعى  

 .(174)رجال وأموالهم((ناس دماء 

 
 (.6/342(، وينظر نص كلام ابن تيمية في الفروع )14/41( الإنصاف )169)

ى مقبولة من الناحية الشـرعية والنظامية، حدد حدد نظام المرافعات الشـرعية شـروط الدعوى ومقوماتها الأسـاسـية التي تكون بها الدعو  (170)

الصـفة كشـرط أسـاسـي يتعين توافره في أطراف الدعوى لقبول سـماع الدعوى، فيقتضـي شـرط الصـفة أن ترفع الدعوى من ذي صـفة على ذي  

لشــرعية، الصــادر نظام المرافعات اصــفة، فإذا توفر شــرط الصــفة في أطراف الدعوى عدت الدعوى مقبولة شــكلاً للنظر في موضــوعها.  

 هـ ولائحته التنفيذية.22/1/1435( بتاريخ 1بالمرسوم الملكي رقم )م/

الح من ادى عن غيره ديناا  واجااا  ولا ب ير إهناه وامره وناى الرجا  حد ادافه فساه الرجا     ومن اللطائف    ذا ا البائ  ( 171)
عسى من قضااااااااااااااى عناه، فرن قاد الصاااااااااااااافا  قايا لس ادعى عسياه ولا ، يان ا  عاقا  لا من قرياب ولا من ب ياد، قاال المرداو :  

الرجا  ساااااااااااف اهلح له المدفا  عنه اه لا  وعسيه    واجاا عن غيره ناويا لسرجا  كالح لهحقا  "الصااااااااا ي  من المي ب الح من ادى  
 (.3/371(، كشا  القنا  )13/44(، وينظر: الإنصا  )6/394اكثر الأص اب، ونص عسيه" تص ي  الفرو  )

 (.191ينظر: مفيد القضاة ص) (172)
 (.6/566(، مطالب أولي النهى )3/555(، شرح المنتهى )8/248(، المبدع )14/275( المغني )173)

 ( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.1711(، صحيح مسلم )4552يح البخاري )( صح174)

 الخصومة محل  

 تعريف الدعوى 



 (42)  التأصيل القضائي 

 

 

 

 أقسام الدعوى:   المسألة الثانية:● 

تعريف الدعوى السابق مخصوص بالدعاوى المالية، والدعوى أعم من أن تكون مالية؛  

 إذ أن الدعاوى عند الأصحاب لها قسمان:  

 : القسم الأول: دعوى المال، وتنقسم إلى دعوى عينٍ ودعوى دين

 فدعوى العين: أن يدعي شيئاً في يد خصمه. 

 متلف أو ثمن مبيع ونحوه.ودعوى الدين: كالقرض، أو ثمن  

والفرق بين دعوى الدين ودعوى العين: أن من عليه دين فله قضاؤه من أي ماله شاء، فالدين  

 يمكن وفاؤه بدفع مثله لأن الحق لا يتعلق بذاته، بخلاف العين فإن الحق متعلق بذاتها لا بمثلها. 

 القسم الثاني: دعوى الحقوق: 

لدعاوى التي يطلب فيها الحقوق الأخرى التي لا تدخل في زمرة الأعيان ولا  ويقصد بها: ا

 . زمرة الديون، ومنها ما يقبل المعاوضة ومنها ما لا يقبل

 ومنها ما يقبل الإسقاط ومنها ما لا يقبل. 

فمن دعاوى الحقوق: دعوى حق القصاص والتعزير في الأقوال، كالقذف مثلاً، ويدخل في ذلك  

 نكاح والحضانة وغير ذلك. حق النسب وال 

 ومنها: دعاوى الشفعة. 

 

 :(175)شروط الدعوى المسألة الثالثة: ●

 يشترط الأصحاب في الدعوى جملة من الشروط:  

 

 (.194ينظر: مفيد القضاة ص) (175)

 أقسام الدعوى 

 دعوى المال   - 1

 دعوى الحقوق   - 2

 شروط الدعوى 



 (43)  التأصيل القضائي 

 

 

علم به المدعى به؛ لأن الحاكم يسأل المدعى  أن تكون الدعوى محررة تحريراً ي   الشرط الأول:

 (177) (176) اعترف به ألزمه، ولا يمكنه أن يلزمه مجهولًا هذا هو المذهب.عليه عما ادعاه المدعي، فإن 

واستثنى الأصحاب مما يجب تحريره: ما يصح من العقود دون تعيينه كالوصية بالمجهول،  

 (178)  وعوض الخلع والمهر المجهول تعيينهما.

 

لأن إيراد الدعوى من غير بيان الطلب فيها لا يكشف عن  "التصريح بالمطالبة؛    الشرط الثاني:

   .(180) (179)"غرض المدعي من إقامتها، ومن ثمَّ لا يستطيع القاضي الفصل فيها؛ لخفاء الطلب

أن تكون الدعوى بشيء مجزومٍ به؛ فلا يقبل التردد في الدعوى إلا لضرورة،    الشرط الثالث:

باقياً فإني أطلب رده، وإن كان قد تلف فإني   المدعى عليه غصب ثوبي فإن كان  كما لو قال: )إن 

 
 (.6/344(، كشاف القناع )28/460(، الإنصاف )14/67( ينظر: المغني )176)

ال: إذا قيل لا تسـمع الدعوى إلا واختار شـيخنا أن مسـألة تحرير الدعوى وفروعها ضـعيفة؛ لحديث الحضـرمي، وق"(: 11/167قال في الفروع )

 ."محررة فالواجب أن من ادعى مجملاً استفصله الحاكم

 حددت المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية البيانات التي يجب أن تشتملها صحيفة الدعوى، وهي كالآتي:(  177)

نْ يمثلـه، ورقم هويتـه، ومهنتـه أو  الاســــم الكـامل للمـدعي، ورقم هويتـه، ومهنتـه أو وظيفتـه،   -أ  ومكـان إقامتـه، ومكـان عملـه، والاســــم الكـامل لم 

 وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

الاســم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم  -ب 

 له. فآخر مكان إقامة كان

 تاريخ تقديم الصحيفة. -ج 

 المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.  -د 

 مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.  -هـ 

هـ  22/1/1435( بتاريخ 1نظام المرافعات الشـرعية، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/موضـوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسـانيده.  -و 

 (.41المادة )

 (.6/344(، كشاف القناع )28/463(، الإنصاف )2/206( ينظر: المحرر )178)

 (.162( حاشية الشيخ ابن خنين على كتاب القضاء من الروض المربع ص)179)

ظام ن  بيانات حددها النظام لقبول قيد الدعوى.أقر نظام المرافعات مبدأ الشـكلية الإجرائية باقتضـاء رفع الدعوى بصـحيفة مشـتملة على (  180)

 (.41هـ المادة )22/1/1435( بتاريخ 1المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/



 (44)  التأصيل القضائي 

 

 

اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى  "أطلب قيمته( فيصح مثل هذا اصطلاحاً، قال في الفروع:  

 . (181) "المرددة للحاجة

أن تكون الدعوى متعلقة بالحال، فلا تسمع الدعوى في المؤجل على الصحيح    الشرط الرابع:

 ( 182) من المذهب.

انفكاك الدعوى عما يكذبها؛ كأن يدعي على من عمره عشرون سنة بأنه قتل    الشرط الخامس:

 (183) أباه قبل خمسة وعشرين سنة.

بأنه الذي يطالب    الشرط السادس: ألا تكون الدعوى مقلوبة؛ لأن الأصحاب عرفوا المدعي 

المقلوبة الدعوى  مقلوبة، ومثال  دعوى  ادعى  التعريف على من  ينطبق هذا  ، ولا  بحقٍّ أن  ":  غيره 

 ديناراً  
َّ
فاستخلص له أنه    -مثلاً -يترافع اثنان إلى حاكم فقال أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي علي

، فلا يسمع منه ذلك
َّ
 .(184) "لا حق له علي

السابع: التي لا فائدة  ، فأن تتضمن الدعوى مصلحة تعود للمدعي  الشرط  الدعوى  لا تسمع 

دعي معه مهراً ولا نفقة ولا غيرها فإن دعواها لا تسمع؛  أن تدعي المرأة النكاح، دون أن ت ؛ ك فيها 

لأنه حق عليها، فدعواها له إقرار لا يسمع مع إنكار المقرِّ له.
(185)  (186 ) 

 
 (.6/503(، مطالب أولي النهى )8/199(، المبدع )28/461(، وينظر: الإنصاف )11/164( الفروع )181)

 (.6/344(، كشاف القناع )3/514(، شرح المنتهى )28/464( ينظر: الإنصاف )182)

 (.8/195(، المبدع )28/464(، الإنصاف )11/163( ينظر: الفروع )183)

 (.6/499(، مطالب أولي النهى )3/512(، وينظر: شرح المنتهى )6/331( كشاف القناع )184)

 (.6/347(، كشاف القناع )28/473(، الإنصاف )4/253( ينظر: الكافي )185)

لا يقبل أي "صـلحة المحتملة لحفظ الحق أو إثباته، فقد نصـت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية على أنه:  قد تكون الدعوى للم(  186)

طلب أو دفع لا تكون لصـاحبه فيه مصـلحة قائمة مشـروعة، ومع ذلك تكفي المصـلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع 

ــزاع فيه.ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوا ( بتاريخ 1نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  ل دليله عند الن

 (.3هـ المادة )22/1/1435



 (45)  التأصيل القضائي 

 

 

أن تتضمن الدعوى إلزاماً، فلو ادعى إلزاماً بإيفاء بالوعد لم تسمع؛ لأنه لا يلزم   الشرط الثامن:

  .(187) الوفاء بالوعد على الصحيح من المذهب

مٍ كثمن   الشرط التاسع: أن تكون الدعوى بما يجوز شرعاً، فلا تسمع دعوى يطالب فيها بمحرَّ

.
ٍّ
 (188) خمر ومهر بغي

يَّناً، فالدعوى على المبهم لا تصح ولا تسمع، هذا هو  كون المدعى عليه مع  الشرط العاشر:

 .(189) المذهب، فلو قال: قتل أبي أحد  هؤلاء الخمسة لم تسمع.

 

 مسألة:  

 إذا أحضر المدعي ورقة تتضمن دعواه فقال: أدعي بما فيها فهل يكتفى بهذا ؟ 

)ولو أحضر( المدعي  "نص الأصحاب على أنه لا يكتفى بذلك حتى يبين ما فيها، قال البهوتي:  

فقال   محررة  دعوى  فيها  ما  بما  أدعي  )ورقة  يبين  دعواه حتى  تسمع(  لم  مع حضور خصمه  فيها 

 .(190) "فيه

 

 

 

 
 (.6/284(، كشاف القناع )28/251(، الإنصاف )8/138(، المبدع )11/92( ينظر: الفروع )187)

 (.6/675)(، مطالب أولي النهى 6/467( ينظر: كشاف القناع )188)

 (.3/332(، شرح المنتهى )6/67(، كشاف القناع )4/43( ينظر: الكافي )189)

ال في الفروع ) ة:  11/168وقـ ار ابن تيميـ ــاحبهم، ودعوى  "( نقلاً لاختيـ ل صــ ــار قتـ اً كـدعوى الأنصــ ه قـد يكون مبهمـ أن المـدعى عليـ ال: بـ وقـ

 ."المسروق منه على بني أبيرق

(، شااااااااااااار  المنرهى  28/465(، الإنصاااااااااااااا  )8/195(، الماد  )11/166فرو  )(، وينظر: ال6/345( كشاااااااااااااا  القنا  )190)
(3/514.) 



 (46)  التأصيل القضائي 

 

 

 تعريف الجواب:  المسألة الرابعة: ●

قول أو ما في معناه يأتي به المدعى عليه رداً على الدعوى حقيقة  "الجواب في الاصطلاح: 

 أو حكماً. 

فالحقيقة: أن يجيب بالإقرار بالدعوى أو إنكارها، والجواب حكماً: ما في حكم الجواب عنها  

 .(192)(191)ونحوه "من النكول عنه

 

 : (193) شروط الجوابالمسألة الخامسة:  ●

 يشترط في الجواب جملة من الشروط:  

 أن يكون المدعى عليه أهلاً للجواب عن الدعوى.  -1

 المدعى عليه خصماً في الدعوى. أن يكون  -2

قصر ولاية القاضي  "أن يكون الجواب عند ذي ولاية مختص، والمراد بالاختصاص:   -3

 .(194) "على بعض الأقضية موضوعاً أو نوعاً أو مكاناً

 أن يكون الجواب بحضور المدعي.  -4

 . أن يكون الجواب محققاً مجزوماً به وغير متردد -5

 أن يتقدمه دعوى صحيحة. -6

 
 (.142( حاشية الشيخ ابن خنين على كتاب القضاء من الروض المربع ص)191)

إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو    "وفي لزومية الجواب نصـت المادة السـابعة والسـتون من نظام المرافعات الشـرعية على أنه:(  192)

أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضـي طلب الجواب الصـحيح ثلاثًا في الجلسـة نفسـها، فإذا أصـر على ذلك عدّه ناكلًا بعد  

هـ  22/1/1435( بتاريخ 1نظام المرافعات الشـرعية، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/إنذاره، وأجرى في القضـية المقتضـى الشـرعي. 

 (.67المادة )

 ( باختصار يسير.144-143( حاشية الشيخ ابن خنين على كتاب القضاء من الروض المربع ص)193)

 (.83( الحكم القضائي شروطه وآدابه للشيخ ابن خنين ص)194)

تعريف الجواب في  

 باب الخصومات 

 شروط الجواب 



 (47)  التأصيل القضائي 

 

 

الج  -7 إنكار  أن يكون  أو  بإقرار  واب صريحاً غير مجمل ولا مبهم ولا مجهول متى كان 

 ونحوهما. 

أن يكون الجواب ملاقياً للدعوى متى كان بإقرار أو إنكار ونحوهما، والمراد بملاقاة  -8

الجواب للدعوى: أن يجيب المدعى عليه عن الدعوى نفسها، فلا يتركها ويجيب عن  

 غيرها. 

للد -9 مطابقاً  الجواب  يكون  يجيب  أن  أن  للدعوى:  الجواب  بمطابقة  والمراد  عوى، 

 (195) . "المدعى عليه عن الدعوى كلها بنفي أو إثبات، فلا يدع  شيئاً منها دون جواب

 

 

 :(196) أجوبة المدعى عليهم المسألة السادسة:● 

 لأجوبة المدعى عليهم أحوال: 

ى إقراراً، وهو    الحال الأول: ق  المدعى عليه المدعي في جميع دعواه، فهذا ي سمَّ دِّ أن ي ص 

ى بإقراره، ولا ي طلب من المدعي بيِّن ةٌ.  (197) وسيلة من وسائل الإثبات، في كت ف 

 ومثال ذلك:  

 
الـدعوى بثلاثـة أيـام على الأقـل إذا كـانـت  أن يودع جوابـه لـدى المحكمـة بمـذكرة دفـاع قبـل الجلســــة المحـددة لنظر  كـذلـك من الشــــروط:  (  195)

نظام المرافعات الشرعية، الصادر    .الدعوى مرفوعة أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل إذا كانت مرفوعة أمام المحاكم الأخرى

 (.75هـ المادة )22/1/1435( بتاريخ 1بالمرسوم الملكي رقم )م/

 (  امع  يه المادة.64ي في محاكم القضاف ال اه ص)ينظر: المدخة إلى إجرافات الرقاض (196)
 (.6/333(، كشاف القناع )5/287( ينظر: منتهى الإرادات )197)

أحوال أجوبة المدعى  

 عليهم 



 (48)  التأصيل القضائي 

 

 

ه في   د  دِّ اً قدره مئة ألف ريال على أن ي س  عٍ بأنه أقرض المدعى عليه مبل غ  عي مدَّ رمضان وقد  أن يدَّ

المدعى   في جيب  بالسداد،  المدعى عليه  إلزام  المدعى عليه شيئاً وي طْل ب  د  دِّ ي س  ى الأجل ولم  ض  م 

 عليه بأن ما ذكره المدعي صحيح. 

 

مْل ةً وتفصيلاً، وفي هذه الحال ي طْل ب  من    الحال الثاني: عى عليه دعوى المدعي ج  ر  المدَّ
أن ي نْك 

 م على وسائل الإثبات بإذن الله تعالى. المدعي البينة وسيأتي الكلا

 ومثال ذلك:  

المدعى عليه أخذ سيارته   بأن  عٍ  مدَّ عي  يدَّ إلزامه    -التي صفتها كذا وكذا-أن  صْب اً ويطلب  غ 

بردها، فيجيب المدعى عليه بأن ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح، فيطلب القاضي البيِّنة من  

 المدعي. 

 

ق المدعى عليه المدعي في بعض دعواه وينكر الباقي، فهنا يطلب من    الحال الثالث: أن يصدِّ

 المدعي البينة على ما أنكره المدعى عليه. 

سبعة عشر    17.000: أن يدعي مدعٍ على مدعى عليه بأنه اقترض منه مبلغاً قدره  مثال ذلك

إلزام المدعى عليه بسدادها، فيجيب المدعى عليه بأن ما  جاء في الدعوى غير    ألف ريال ويطلب 

ض منه سوى   قْت ر  عشرة آلاف ريال، فهنا أقر بعشرة آلاف وأنكر الباقي،    10.000صحيح وأنه لم ي 

 فيطلب القاضي من المدعي البينة على المبلغ الزائد لإنكار المدعى عليه له. 

 

الرابع: ق المدعى عليه المدعي في دعواه، ويدفع بدفع موضوعي كالإ  الحال  دِّ ي ص  براء أو  أن 

 .  السداد ونحو ذلك



 (49)  التأصيل القضائي 

 

 

ض المدعى عليه مبلغاً قدره مئة ألف ريال في رمضان من عام    مثال ذلك: عي مدعٍ بأنه أ قْر  أن يدَّ

ه في بداية عام  1440 د  د المدعى عليه شيئاً  1441هـ على أن يسدِّ دِّ ي س  هــ وأن الأجل قد حلَّ ولم 

يْب  الم دعى عليه بأن ما ذكره المدعي في دعواه من القرض  ويطلب إلزام المدعى عليه بالسداد، في ج 

 فصحيح، ويدفع بأنه: سدد كامل مبلغ القرض. 

ي جانب المدعي، ودعواه بالسداد   رْض  يقوِّ عٍ، وإقراره بالق  دَّ فها هنا انقلب المدعى عليه إلى م 

ف ع  به من ال  ل  معاملة الدعوى، في طْل ب  من المدعى عليه البينة على ما د   (198)سداد.ت عام 

دْف ع المدعى عليه بدفع شكلي قبل جوابه عن موضوع الدعوى   الحال الخامس: أن    مثل:،  أن ي 

عٍ بأن في يد المدعى عليه جهاز حاسب آلي وأنه ملكه   يدفع بعدم صفة المدعي، ومثاله: أن يدعي مدَّ

ويطلب إلزامه بتسليمه له، فيجيب المدعى عليه بأن المالك للحاسب هو أخ المدعي وليس المدعى  

 . (199) عليه، فلا صفة للمدعي، ويقر المدعي بهذا، فهذا دفع شكلي

عٍ بأن في يد المدعى عليه جهاز حاسب    مثل: أن يدفع بعدم صفة المدعي، ومثاله: أن يدعي مدَّ

آلي وأنه ملكه ويطلب إلزامه بتسليمه له، فيجيب المدعى عليه بأن المالك للحاسب هو أخ المدعي  

 وليس المدعى عليه، فلا صفة للمدعي، ويقر المدعي بهذا، فهذا دفع شكلي. 

أن   الفقهاء  به  فيرى بعض  يجيب  بكل حال قول  الدعوى، لأنه  الجواب عن  أوجه  الدفع من 

 المدعى عليه عن دعوى المدعي. 

 
 (.28/450(، الإنصا  مع الشر  الااير )6/341( ينظر: كشا  القنا  )198)
تعرف بالدفوع الإجرائية، لتعلقها بالإجراءات النظامية المتعلقة برفع ونظر الدعوى، وتنقسـم إلى قسـمين: دفوع مؤقتة تتصـل بمصـلحة    (199)

الخصـــوم وبالتالي يجب إبداؤها قبل أي دفع وطلب وإلا ســـقط الحق فيها، كالدفع ببطلان صـــحيفة الدعوى، والدفع بعدم الاختصـــاص  

 شرط التحكيم، والدفع بإحالة الدعوى لقيام ذات النزاع. ) (المكاني، والدفع بوجود 

لقـاء ودفوع غير مؤقتـة )مطلقـة( تتعلق بالنظـام العـام، وبالتـالي يجوز إبداؤها في أي مرحلـة كانت عليـه الدعوى ويجوز أن تحكم به المحكمـة من ت 

أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصـفة أو  نفسـها، كالدفع بعدم اختصـاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسـبب نوع الدعوى  

(  1نظام المرافعات الشـرعية، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/  المصـلحة أو الأهلية، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسـبق الفصـل فيها.

 (.75هـ المادة )22/1/1435بتاريخ 



 (50)  التأصيل القضائي 

 

 

 

 النكول عن الجواب وأثره: السابعة: المسألة ●

سكت المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى، فإن كان للمدعي بينة حكم بها وجهاً  ذا  إ

إن لم يكن  ،  (200) واحداً. ينكر؛ فالمذهب أن هذا  أما  المدعى عليه، ولم  يقر  بينة ولم  للمدعي 

ويكررها  -ويستحب أن يقول له الحاكم: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً    -بحد ذاته -السكوت نكولٌ  

 (201).- ثلاثاً

 (202)ويدخل في حكم السكوت عن الجواب عدم البيان كأن يقول لا أعلم قدر حقه. 

 تنبيه:  

أما    -وستأتي-إنما يجري هذا الحكم في الدعاوى التي يسوغ فيها الحكم بالنكول عن اليمين  

 (203) ما قيل بأنه لا يحكم فيها بالنكول عن اليمين فلا يحكم فيها بالنكول عن الجواب.

 

 : (204) وقف الدعوى المسألة الثامنة: ●

إجمالًا:   وهي  ثلاثة  إلى  تقسيمها  يمكن  الدعوى لأسباب  إجراءات  سير  وقف  يتصور 

  ،
ٍّ
 بطلب الخصوم. أولسببٍ قضائي رآه القاضي، أو وقف الدعوى لسببٍ شرعي

 

 القسم الأول: الوقف الشرعي للدعوى:  

 
 (.28/447اف )(، الإنص11/201(، الفروع )2/209( ينظر: المحرر )200)

 (.3/527(، شرح المنتهى )6/384(، كشاف القناع )28/446(، الشرح الكبير )4/241( ينظر: الكافي )201)

 (.28/447( ينظر: الإنصاف )202)

 (.2/459( اشان لهيه الم أل  ابن نجب في قااعده )203)
 (.574سير الدعوى القضائية ص)ينظر:  (204)

 النكول عن الجواب 

 وقف الدعوى 

 أقسام وقف الدعوى 

الوقف الشرعي    - 1

 للدعوى 



 (51)  التأصيل القضائي 

 

 

لقاضي الدعوى ولا   اختيار فيه  لا ، الشرعوقف سير الدعوى إلى أمدٍ بأمرٍ يلزم به  "والمراد به: 

هت عليه اليمين،    ، أووذلك كالوقف لوفاة أحد الخصوم أو جنونه،  للخصم لحين بلوغ صغير وجِّ

 .(205)"كاليمين المردودة 

فإن   عليهما،  وجب  حيث  التحالف  عن  الخصمين  نكول  بسبب  الدعوى  وقف  ذلك  ومن 

دَّت    ( 206) عليه اليمين على القول بردها.الحاكم يصرفهما كما لو نكل من ر 

ع   إذا  ن    ل  ز  ومن ذلك:  أو  قاضٍ آخر محله،    ل  ق  القاضي  القضية توقف حتى يحلَّ  أو مات فإن 

ن  ه يبدأ من حيث وقف القاضي الذي سبقه، في  ف  ويراد بهذا: أن عمل القاضي الذي يخل   بني على ما دوَّ

 يبدأ من جديد. القاضي السابق وما كتب في ديوانه وضبطه، ولا 

ل   ه  ومن ذلك وقف الدعوى لاستيفاء أجلٍ محددٍ شرعاً كالأجل المضروب للعنِّين، ومثل الم 

 المضروبة في المفقود ومن غلب على حاله الهلاك ونحو ذلك. 

 

 القسم الثاني: الوقف القضائي للدعوى:

به:   أمدٍ  "ويراد  إلى  الدعوى  سير  شرعيوقف  لمقتضى  الدعوى  قاضي  وقف  ك  ؛بقرار 

 .(207) "الدعوى للإصلاح بين الخصمين بمبادرة من القاضي أو لإدخال طرف فيها 

تعلُّق القضية بقضية أخرى أو احتياج القاضي إلى سؤال شخصٍ له علاقة    ومن أمثلة هذا القسم: 

 .(208)  بالدعوى

 

 
 (.574سير الدعوى القضائية ص)(، 6/451(، كشاف القناع )14/233ينظر: المغني )(  205)

 (.2/55(، شر  المنرهى )3/237( ينظر: كشا  القنا  )206)
 (.574( سير الدعوى القضائية ص)207)

مســألة أخرى يتوقف  إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضــوع الدعوى على الفصــل في   "نصــت المادة الســابعة والثمانون على أنه:(  208)

نظام المرافعات الشـــرعية،    "عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال ســـبب التوقف يكون للخصـــوم طلب الســـير في الدعوى.

 (.87هـ المادة )22/1/1435( بتاريخ 1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

الوقف القضائي    - 2

 للدعوى 



 (52)  التأصيل القضائي 

 

 

 

 

 القسم الثالث: الوقف الجعلي: 

وقف سير الدعوى مدة محددة بناء على اتفاق الخصوم وإقرار قاضي الدعوى  "ويراد به:  

 .(209) "لهم على ذلك

رغبة    ومن أمثلة هذا القسم: أن يتفق الخصمان باختيارهما على وقف المرافعة مدة كستة أشهر

 (210)  في السعي في الصلح.

 

  

 
 (.574( سير الدعوى القضائية ص)209)

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصـوم على عدم السـير  "نون من نظام المرافعات الشـرعية على أنه:  نصـت المادة السـادسـة والثما(  210)

ــهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء   ــتة أشـ فيها مدة لا تزيد على سـ

 (.86هـ المادة )22/1/1435( بتاريخ 1رسوم الملكي رقم )م/نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالم "ما.

 الوقف الجعلي   - 3



 (53)  التأصيل القضائي 

 

 

 

 .المطلب الخامس: البينات

 : (211) الحكم بغلبة الظن المسألة الأولى: ●

يكفي أن يستند الحاكم في حكمه على دليل يورث غلبة ظنه، ولا يجب أن يكون الدليل  

، وقال ابن  (212)"الأحكام تناط بغلبة الظن "يورث القطع، بل يكفي غلبة الظن، قال الزركشي:  

 . (213) "الحاجة تدعو إلى ذلك في الحاكم لأنه يحكم بغلبة الظن"مفلح:  

اللحام:   ابن  الظن  "وقال  بغلبة  فيها  يعمل  التي  المسائل  أو    -أيضاً-من  بالشاهدين،  الحكم 

،  (214) "بالشاهد واليمين، أو بالأربعة، والحكم بالشاهد حيث قلنا به وبالمرأة الواحدة حيث قلنا بها

يله الإجماع، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحكامه المبنية  والظن موجب للعمل، ودل"

على الظنون، ولذلك قال: ))إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم ألحن  بحجته من صاحبه، وإنما  

بينكم على نحو ما أسمع(( أنكر(((215) أقضي  المدعي واليمين على من  ،  (216)، وقوله: ))البينة على 

 ، ونحو ذلك مما يكثر. وإنما يفيد ذلك الظن 

 

 (.318ينظر: مفيد القضاة ) (211)
 (.5/458( شرح الزركشي على الخرقي )212)

 (.8/205( المبدع )213)

 (.28( القواعد والفوائد ص)214)

 ( تقدم في ص .215)

(،  430(، وابن حجر في بلوغ المرام ص)9/450المنير )( وصــححه ابن الملقن في البدر  21/243( أخرجه البيهقي في الســنن الكبرى )216)

 (.8/307والألباني في الإرواء )

 البينات 

 الحكم بغلبة الظن   



 (54)  التأصيل القضائي 

 

 

العقل: بالظن    ومن جهة  العمل  الظن، فلو لم يجب  تفيد إلا  الشرع أمارات لا  أدلة  أن غالب 

لبطلت أكثر أحكام الشرع، أو لزم المكلف ألا يعمل إلا بالقطع، مع أن دليل الشرع لا يفيده، وهو  

 .(217) "تكليف ما لا يطاق

إذا  "إلا    -على تفاوت بينها- يورث غلبة الظن    كما أن جميع ما يستند عليه القاضي في حكمه

العلم به هو وغيره؛ حكم بموجب ما   تواتر الشيء عنده، وتضافرت به الأخبار؛ بحيث اشترك في 

تواتر عنده، كما إذا تواتر عنده فسق رجل، أو صلاحه ودينه، أو عداوته لغيره، أو فقر رجلٍ وحاجته،  

به، ولم يحتج إلى شاهدين عدلين بل بينة التواتر أقوى  أو موته، أو سفره، ونحو ذلك؛ حكم بموج 

 . (218) "من الشاهدين بكثير، فإنه يفيد العلم، والشاهدان غايتهما أن يفيدا ظناً غالباً

 : (219) ن القول قوله أو المكلَّف بالإثباتقواعد م   المسألة الثانية:● 

وأشاروا في ضمن كلامهم على مسائل اختلاف الخصوم  اعتنى الفقهاء بهذا عناية بالغة  

 . وهي مبثوثة في كتب الفقهاء إلى جملة من الضوابط والأصول القضائية التي يعرف بها هذا

 :القاعدة الأولى: القول قول النافي بيمينه

أنـه حيـث وجـد مـدعٍ ومـدعى عليـه وأحـدهمـا منكر فـالقول قول المنكر    المعنى الإجمـالي:

 ه نافٍ والأصل براءة الذمة، ومن ادعى خلاف الأصل فعليه البينة.بيمينه، لأن

 
 (.1/159( شرح مختصر الروضة )217)

 (.2/533( الطرق الحكمية )218)

عســى أن  بعنوان: )قواعد فيمن القول قوله( وســينشــر قريباً بإذن الله تعالىبحثٍ لجامع هذه المادة من  مســتلٌّ ( جملة ما في هذه المســألة 219)

 ينفع الله به.

 المكلف بالإثبات 
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ودليـل هـذه القـاعـدة قول النبي صــــلى الله عليـه وســــلم ))البينـة على المـدعي واليمين على من  

 .(222)(221)  ، وقد نقل الإجماع على حكم هذه القاعدة عدد من الفقهاء(220)أنكر((

ع عن هذه القاعدة  :  قواعد، منها  ويتفرَّ

 قاعدة: القول قول منكر الزائد.

 (223)  ومن ألفاظها: القول قول مدعي الأقل.

ان داعيـ إذا اختلف متـ أنقص أحـدهمـا وزاد الآخر،    فـ ك فـ در أجـل أو قيمـة متل فٍ ونحو ذلـ في قـ

 فالقول قول المنق ص؛ لأنه نافٍ منكرٌ للزيادة والقول قول منكر الزيادة بيمينه.

 :القول قول من الأصل براءة ذمته القاعدة الثانية:

والأمـان والعهـد والحرمـة والحق، فيقـال: هو في ذمتي أي في يراد بـالـذمـة لغـة: الضــــمـان،  

 (224)ضماني، ومنه سمي أهل الذمة لأنهم في ضمان المسلمين، وأهل الذمة أيضاً: أهل العقد.

 .(225)"وصف يصير به المكلَّف أهلاً للالتزام والإلزام"وفي الشرع:  

ــل براءة الـذمـة، وذلـك  ذه القـاعـدة  وه ـ أن الأصــــل في الـذمـة براءتـها من  متفرعـة عن قـاعـدة الأصــ

الحقوق والواجبـات حتى يـأتي دليـل ينقلهـا عن هـذا إلى انشــــغـال الـذمـة، وهو أصــــل قوي يتقوى بـه  

))البينة على :  جانب من قيل إن الأصــل براءة ذمته، والأصــل فيه قول النبي صــلى الله عليه وســلم

بـدعواهم لادعى نـاس دمـاء رجـال    ))لو يعطى النـاس  :، وقولـه(226)المـدعي واليمين على من أنكر((

 
 ( تقدم في ص.220)

 (.7/187(، وما ذكره الباحثون في موسوعة الإجماع )2/425اختلاف الأئمة العلماء )ينظر: (  221)

نظام الإثبات الصــادر بالمرســوم الملكي  ."البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"نصــت المادة الثالثة من نظام الإثبات على أن:  (  222)

 هـ.26/5/1443( وتاريخ 43رقم )م/

 (.3/238(، كشاف القناع )7/177(، الحاوي الكبير )5/494(، المحيط البرهاني )6/10( ينظر: بدائع الصنائع )223)

 (.12/221(، لسان العرب )2/346(، مقاييس اللغة )354(، مجمل اللغة ص)14/300( ينظر: تهذيب اللغة )224)

 (.10/453( الفروع مع تصحيح الفروع )225)

 ( تقدم في ص .226)

القواعد المتفرعة من  

قول  قاعدة: القول  

 النافي بيمينه 

القول قول منكر    - 1

 الزائد 

القول قول من    - 2

 الأصل براءة ذمته 



 (56)  التأصيل القضائي 

 

 

، فقـد دل الحـديـث على أن ذمـة المـدعى عليـه بريئـة  (227)وأموالهم ولكن اليمين على المـدعى عليـه((

ل  الإجمـاع على العمـل بهذه  من الانشــــغـال بالحقوق والواجبـات ما لم يأت دليـل على ذلك، وقد ن ق ـ

اعـدة ارع    بيَّن  وقـد"،  (228)القـ ــَّ هكو  في  الحكمـة  الشــ  بمجردهـا ي    لا  نـ
 
ه لو أ عْط ي عط ى بمجرد دعواه؛ لأنـ

ماء  والأموال  واســت بيحت، ولا يمكن المدعى عليه أن يصــون ماله ودمه، وأما المدعي   ي تْ الدِّ
ع  لادُّ

نكْ ر   ع ي ضــعيف؛ لدعواه خلاف الأصــل، وجانب الم  دَّ ا، وجانب الم  فيمكن صــيانتهما بالب يِّنة أيضــً

ة ضــعيفة لقربها قوي؛   جَّ  الأصــل في البراءة، والبينة حجة قوية لبعدها عن التُّهمة، واليمين ح 
لموافقة 

المنكر   القوي، وهو جــانــب  والضــــعيف في جــانــب  عيف،  الضــــَّ القوي في جــانــب  فجعــل  منهــا، 

 أو  ر،بآخ  يعتضــد  لم  ما  واحد،  شــاهد  الذمة شــغل في  يقبل  لم  ولذلك  "، قال الســيوطي:  (229)"تعديلًا 

 .(230)"الأصل  لموافقته  عليه،  المدعى  قول  القول  كان أيضا  ولذا  المدعي،  يمين

وهذه القاعدة أصــل عظيم من أصــول القضــاء، فكلُّ من ادعى على رجل انشــغال ذمته بشــيء  

 فعليه البينة؛ لأن الأصل براءة الذمة، وتطبيقاتها كثيرة جداً.

 :القول قول الغارم بيمينه القاعدة الثالثة:

 .(231)"القول في الأصول قول الغارم  "يقول ابن قدامة:  

 (232)ودليلها هو دليل القاعدة السابقة، وقد جعلها بعض الفقهاء متفرعة عنها.

 
 ( تقدم في ص .227)

 (.1/68( ينظر: توضيح الأحكام لابن بسام )228)

 (.387( المعين على تفهم الأربعين لابن الملقن ص)229)

 (.6/191(، وينظر: شرح الزركشي على الخرقي )53( الأشباه والنظائر ص)230)

(، الحاوي الكبير  4/248(، التوضــيح شــرح مختصــر ابن الحاجب )1/203(، وينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )6/180)( المغني 231)

ــيوطي ص)2/35(، قواعد الأحكام )8/511( )7/177) ــباه والنظائر للسـ (، 6/283(، )6/180(، )4/138(، المغني )500(، الأشـ

 (.3/227(، مطالب أولي النهى )2/56ى )(، شرح المنته 3/237(، كشاف القناع )2/59الكافي )

 ( تقدم في ص.232)

القول قول الغارم    - 3

 بيمينه 



 (57)  التأصيل القضائي 

 

 

ادة وادعى الآخر   ادعى أحـدهمـا زيـ ه، فـ ه حيـث وجـد غـارم ومغروم لـ اعـدة: أنـ ومعنى هـذه القـ

فالقول قول الغارم بيمينه؛ لأنه منكر للزيادة، فيكون بهذا داخلاً في قاعدة سابقة وهي: )القول  نقصاً 

 قول منكر الزيادة(.

 ومما ينبني على هذه القاعدة من الفروع:  

أنه إذا اختلف البائع والمشـتري في قدر المبيع أو قيمته بعد تلفه فالقول قول المشـتري إذا ادعى  

 :(233)الأقل؛ لأنه غارم

 ومن فروعها:

ة وقد وجب الضــــمـان على المســــتعير   أنه إذا اختلف المســــتعير والمعير في قيمـة العين المعـار 

 بالتلف فإن القول قول المستعير؛ لأنه غارم.  

 :الأصل بقاء ما كان على ما كان القاعدة الرابعة:

 المندرجة تحت القاعدة الكبرى )اليقين لا يزول بالشك(.وهذه القاعدة من القواعد  

   ومعناها:

 أن ما كان على حال في زمن ماضٍ فالأصل بقاء هذا الحال حتى يرد الدليل على التغيُّر.

 دليل القاعدة:

ا كانت هذه القاعدة مندرجة تحت القاعدة الكبرى: )اليقين لا يزول بالشـك( فإن دليل تلك  لمَّ

هـذه قـاعـدة مجمع عليهـا،  "لهـا، ومن أدلـة اعتبـار تلـك القـاعـدة الإجمـاع، يقول القرافي:  القـاعـدة دليـل  

 .(234)"وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه

 ومما ينبني على هذه القاعدة من الفروع:

 
 ( المراجع السابقة.233)

 (.1/111( الفروق )234)

الأصل بقاء ما    - 4

 كان على ما كان 
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ه على البائع، فإن على   المشـتري  أن من اشـترى ماء ليتوضـأ به، ثم ادعى كون الماء نجسـاً ليردَّ

   (235)البينة؛ لأن طهارة الماء هي الأصل، والأصل بقاء ما كان على كان.

وكذا الشـأن في كل أمر مدعى من الطوارئ والصـفات، فالأصـل عدمه؛ لأن الأصـل بقاء ما كان  

 .(236)على ما كان، وعلى المدعي لما يخالف الأصل البينة

 :(237))القول قول من يدعي السلامة( ة:خامسالقاعدة ال

إذا اختلف المتداعيان، فادعى أحدهما السلامة، وادعى الآخر وجود عيبٍ يسقط به حقاً  

والعيب حادث أو مخالف  ،  فالقول قول من يدعي السلالالامة لأنها لأصلالالللآخر أو يوجبه عليه  

 .  (238)"للظاهر

وممـا اســــتـدل بـه على هـذه القـاعـدة: مـا جـاء في حـديـث العـداء بن خـالـد بن هوذة أن رســــول الله  

صــلى الله عليه وســلم باعه عبداً أو أمة فكتب له كتاباً جاء فيه: ))هذا ما اشــترى العداء بن خالد بن 

بثة،  هوذة من محمد رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم اشـترى منه عبداً أو أمة لا داء ولا غائل ة ولا خ 

 .(239)بيع المسلم المسلم((

وجه الدلالة: أن النبي صـلى الله عليه وسـلم ذكر في هذا الكتاب صـفات السـلامة ثم قال: )بيع  

 (240)المسلم المسلم( فعلم أن بيع المسلم يقتضي السلامة وأنه الأصل.

 ومما ينبني على هذه القاعدة من الفروع:

 
 (.125( ينظر: الممتع في القواعد الفقهية ص)235)

الثـة من نظـام الإثبـات على أن:(  236) ــت المـادة الثـ ــل"وقـد نصــ ــادر  نظـام الإثبـات    ."البينـة لإثبـات خلاف الظـاهر، واليمين لإبقـاء الأصــ الصــ

 هـ.26/5/1443( وتاريخ 43بالمرسوم الملكي رقم )م/

 (.4/114(، كشاف القناع )3/45(، الكافي )6/180( ينظر: المغني )237)

 (.6/226( المغني )238)

هذا حديث حسـن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليثٍ وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من "( وقال:  1216( سـنن الترمذي )239)

 ( من حديث العداء بن خالد رضي الله عنه.2251(، سنن ابن ماجه )11688، السنن الكبرى للنسائي )"الحديث أهل

 (.6/226(، المغني )6/355( ينظر: فتح القدير للكمال بن الهمام )240)

القول قول من    - 5

 يدعي السلامة 
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  150.000شــترى منه أرضــاً تقع في مكانٍ عيَّنه بمبلغ قدره  إذا ادعى تركي بأن المدعى عليه ا

مئة وخمســون ألف ريال وأنه أفرغ له العقار ولم يســلمه المدعى عليه الثمن ويطلب إلزامه بدفعها،  

ــاي وإنمـا كنـت   ،فيقول المـدعى عليـه: نعم اشــــتريـت من المـدعي العقـار ولكن ذلـك لم يكن برضــ

القول ها هنا قول المدعي؛ لأن الأصــل الســلامة، وعلى مدعي  مكرهاً، وأنكر المدعي الإكراه فإن  

 الإكراه البينة.

 :(241)القول قول من يدعي الصحة  :سادسةالقاعدة ال

إذا اختلف المتخاصـمان، فادعى أحدهما صـحة العقد المبرم بينهما، وادعى الآخر فساده  

بشــرطٍ جعلي باطل أو تخلُّف شــرط صــحة فإن القول قول من يدعي الصــحة بيمينه، وعلى الآخر 

لأن ...فـالقول قول من يـدعي الصــــحـة مع يمينـه؛  "البينـة، يقول ابن قـدامـة في تعليلـه لهـذه القـاعـدة:  

 .(242)"اطي المسلم الصحيح أكثر من تعاطيه الفاسدظهور تع

 .(243)"الأصل في العقود الصحة"ويقول ابن تيمية:  

 ومما ينبني على هذه القاعدة من الفروع:

خمســة    5.000إذا ادعى ضــاري بأنه باع خالداً تحفة فنية بيَّن صــفتها في الدعوى بمبلغ قدره  

ويطلـب   ،كـان صــــغيراً قبـل البلوغ ولم يـأذن لـه وليّـُه بـالبيعآلاف ريـال مؤجلـة وأن العقـد وقع يوم أن  

إلزام المدعى عليه بإعادة التحفة الفنية المذكورة لتخلف شـرط الصـحة وهو كون المتعاقدين ذوي  

أهلية، فأجاب المدعى عليه بأن ما جاء في الدعوى من الشــــراء صــــحيح أما ما ذكره من كون العقد  

 
المحتـاج    (، تحفــة9/375(، المجموع للنووي )6/225(، شــــرح الخرشــــي على مختصــــر خليــل )4/74( ينظر: الفروق للقرافي )241)

 (.3/331(، مطالب أولي النهى )3/366(، كشاف القناع )11/429(، الإنصاف )2/93(، الكافي )4/483)

 (.6/285( ينظر: المغني )242)

 (.5/581( الفتاوى الكبرى )243)
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 يدعي الصحة 
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أنه كان بالغاً، ففي هذه الصــورة القول قول المدعى عليه؛ لأن    قبل البلوغ فغير صــحيح والصــحيح

 (244)الأصل في العقود الصحة، فالقول قول المدعى عليه بيمينه.

 فرع آخر: 

)أو ،  )وإن ادعى البـائع أنـه بـاع مـال غيره بغير إذنـه فـأنكر المشــــتري( فقولـه  "قـال في الكشــــاف:  

إذنه فأنكر البائع وقال بل بعت ملكي، أو بعت مال    قال المشـتري( للبائع )إنك بعت مال غيرك بغير

بيمينــه بــإذنــه فقول المنكر(    والظــاهر   فســـــاده  يــدعي  والآخر  العقــد  صــــحــة  يــدعي  لأنــه  ؛موكلي 

 .(245)"الصحة

 ة: القول قول من خرج منه المال في صفة خروجه:سابعالقاعدة ال

اختلف القـابض والـدافع في صــــفـة خروج المـال وســــبـب خروجـه فـالقول قول الـدافع  إذا  

ووجه ذلك: أنه ملكه وما خرج منه إلا بقصده، وهو أعلم بقصده (246)للمال في صفة خروجه من يده.

 فالقول قوله بيمينه، ما لم يثبت خصمه خلاف ذلك.

   مما يندرج تحت هذه القاعدة من الفروع:و

 يطالب بثمن القلم فقال سعيد أخذته منك على سبيل  إذا أعطى  
ٌّ
 قلماً لسعيد، ثم جاء علي

ٌّ
علي

؛ لأنه ملكه فالقول قوله في 
ٍّ
ــة، فالقول قول علي ــبيل المعاوضـ  أعطيته لك على سـ

ٌّ
الهدية، وقال علي

 (247)صفة نقله عنه.

 فرع آخر: 

 
 (.2/56(، شرح المنتهى )5/581( ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية )244)

 عاً آخر على هذه القاعدة أيضاً في الصفحة المشار إليها.( وذكر البهوتي فر3/488( كشاف القناع )245)

(، التوضــيح  2/84(، )1/91(، العقود الدرية في الفتاوى الحامدية )239(، لســان الحكام ص)20/83( ينظر: المبســوط للســرخســي )246)

ــافعي )5/98(، مواهـب الجليـل )6/294شــــرح مختصــــر ابن الحـاجـب ) (، 7/187المغني ) (،6/328(، البيـان في مـذهـب الإمـام الشــ

 (.3/540(، مطالب أولي النهى )2/227(، شرح المنتهى )7/101(، الفروع )14/145الشرح الكبير )

 (.3/76( ينظر: الكافي )247)

القول في صفة    - 7

خروج المال قول من  

 خرج منه 


